
3 / 1

268658 ‐ حم تحويل العملات النقدية مع تعذر التقابض بسبب ظروف الحرب

السؤال

بخصوص تحويل العملات وربا النسيئة ، أعلم من الفتاوى حمها ، ولن ماذا لو لم نجد سوى هذه الطريقة، وه : إن

الظروف ف سوريا سيئة ، فنقوم بتحويل الفلوس لأهلنا كما يل : نتصل مع شخص يقوم بالتحويلات ، ونتفق عل سعر

الصرف مثلا 140 ليرة لل ريال ، وهو سعر منطق حسب السوق ، ونقول له : سأقوم بإيداع مبلغ ف حسابه بالبنك ، مثلا

أودع 1000 ريال ، ثم أرسل له صورة ورقة الإيداع ؛ ليتأكد ، ثم يقوم هو بالتواصل عن طريق أشخاص يعملون معه ف سوريا

، بالتواصل مع متب تحويلات داخل المحافظات السورية ، ويعطيهم المبلغ بالسوري مثلا 140 ألف ليرة ، ويعملون حوالة

داخلية ، ويرسلون صورة الحوالة ل لأتأكد أنها ستصل إل أهل عن طريق رقم الحوالة ، ثم أخبر أهل بالذهاب لمتب

التحويلات ، واستلامها عبر صورة الحوالة ورقمها. السؤال : هذا الشء يتطلب وقتا ، مثلا البداية بإيداع النقود بحساب

الشخص الساعة 1 ، ثم يقوم هو بالتواصل مع معاونه ، ويقوم بالحوالة الداخلية ربما يقوم بها الساعة 2 ، ثم يرسل ل

الصورة فورا ، ثم أهل ربما يستلمون من المتب بعد ساعتين أو بعد يوم ، يعن حينما أخبرهم بالرقم ، وقد تون الوسائل

هرباء ، فهل تعتبر صورة الحوالة الداخلية بمثابة القبض ؟ وهل تؤثر هذه الساعة بين تحويلصعبة للتواصل بسبب انقطاع ال

وتحويله، ولا نقصد بذلك زيادة الثمن أو تغيره ، لن لونه الطريقة الأسهل ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يشترط ف صرف العملات بعضها ببعض: حصول التقابض ف المجلس؛ لأن العملات النقدية لها ما للذهب والفضة من

بالذَّه  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :عنه قَال تِ رضامالص نةَ بادبام، وقد روى مسلم (1587) عن عالأح

بِالذَّهبِ، والْفضةُ بِالْفضة، والْبر بِالْبرِ، والشَّعير بِالشَّعيرِ، والتَّمر بِالتَّمرِ، والْملْح بِالْملْح، مثًْ بِمثْل، سواء بِسواء، يدًا بِيدٍ، فَاذَا

اخْتَلَفَت هذِه اصنَاف فَبِيعوا كيف شىتُم اذَا كانَ يدًا بِيدٍ  .

.مأو ح والقبض حقيق

فالحقيق أن يون يدا بيد ف المجلس.
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والحم له صور، كأخذ الشيك المصرف، والمصدّق، وأخذ ورقة الحوالة البنية.

أهلك مباشرة عبر البنك، بأن تعطيه الريالات، ويعطيك ورقة الحوالة بالليرات، ثم يذهب أهلك إل نك التحويل إلفإذا كان يم

البنك ف بلدك لاستلام الليرات، فلا حرج ف ذلك؛ لحصول القبض الحم ف عملية الصرف.

وينظر جواب السؤال : (147284 ).

ثانياً:

إذا لم يمن التحويل إل أهلك مباشرة، ولزم اللجوء إل وسيط‐ كما ف السؤال‐ فهنا تفصيل:

أ‐إذا كان المال يصل إل هذا الشخص بالليرات، أي أنك تحول إليه الريالات عبر البنك، وتقبض إيصال الحوالة، ويستلم هو

الليرات، ثم يقوم عبر متب حوالة، بعمل حوالة داخلية إل أهلك بالليرات، فلا حرج ف ذلك، وقد تم التقابض ف الصرف

بينك وبين البنك كما سبق.

وتتفق مع هذا الشخص عل أجرة مقابل هذا العمل؛ إذ عمله هو وكالة بأجرة.

ب‐إذا كان المال يصل إل هذا الشخص بالريال أو بالدولار، فيصرفه مع نفسه بالليرات، ويحولها إل أهلك عبر متب

حوالة، فهذه الصورة لا تجوز؛ لعدم التقابض ف الصرف بينك وبين هذا الشخص.

.موالح صرف، وهو صرف محرم لانتفاء التقابض الحقيق والمعاملة هنا بينك وبينه ه

والمخرج ف هذا:

أن يون لل واحدٍ منما وكيل ف البلد الآخر، ثم تتفقان عل وقتٍ محدَّدٍ تجتمعان فيه، بحيث تَدفَع له المبلغَ المراد تحويله –

أو تحوله له عل حسابه‐، وف الوقت نفسه يقوم وكيلُه ف البلد الآخر بتسليم وكيل المحوِلِ المال بالعملة الأخرى، قبل افتراق

المحوِل والتاجر عن مجلس التعاقد.

قال ف "كشاف القناع": "ولو وكل المتصارفان من يقبض لهما، فتقابض الوكيلان قبل تفرق الموكلَين: جاز العقد, أي: صح؛

لأنَّ قبض الوكيل كقبض موكله".

ثالثاً:

:فإذا تعذَّر ذلك أو كان فيه مشقَّةٌ وحرج
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فيرج ف هذه الحال أنْ يخفَّف من شرط التقابض نظراً للضرورة أو الحاجة الملحة، بسبب ظروف الحرب ف سورية،

وصعوبة التحويل إليها، وتعقُّد إجراء بعض المعاملات المالية، ولن لا بدّ أن يتفقا عل سعر الصرف وعل قدر المبلغ الذي

سيسلَّم بالعملة الأخرى؛ تجنُّباً للوقوع ف جهالة سعر المبيع.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله تعال:" أن يعطيه دراهم سعودية هنا، ويقدر قيمتها من الدولار ويتم العقد بينهما، ثم يحول

الدولارات إل البلد الثان: فهذه محل نظر؛ لأنها مصارفة بدون قبض العوض.

ن سبيل إلهذا، ولم ي إن أخطأت، أقول: إذا دعت الضرورة إل ه أن يعفو عنوأسأل ال ،ه تعالأقول إن شاء ال نل

إيصال الدراهم لبلد الصارف إلا بهذه الطريقة؛ فأرجو أن لا يون ف ذلك بأس، لما ف ذلك من التيسير عل المسلمين، وعدم

وجود دليل قطع يمنع ذلك" انته من "فتاوى نور عل الدرب" (233/ 1).

وقال أيضاً ف "لقاء الباب المفتوح" (104/ 20، بترقيم الشاملة آليا) : "هذا للضرورة قد نقول: إنه جائز؛ لأن سمعت أنه لا

ن إلا هذا، فهذا ضرورة، ولا بأس به". انتهن إلا هذا؛ فإذا كان حقيقة لا يميم

واله أعلم


